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  ملخص:

اع من زينة العمومية على نظامين إما على نظام الاقتطخالجبائي من ناحية تحصيل أموال اليقوم النظام          
لقضاء المصدر أو على نظام التصريح من قبل المكلفين الجبائيين، ومن خلال الاطلاع على المنازعات المثارة أمام ا

 لتصريحبصدد النظام الثاني وهو نظام ا )المحاكم الإدارية أو مجلس الدولة(، نجد أن أغلب النزاعات الجبائية تكون 
 عمومية،ومن جهة أخرى بحقوق الخزينة ال ، الجبائي، ونظرا لأهمية هذا النظام وتعلقه بحقوق المكلف الجبائي من جهة

لائما ناخا مفقد كفله المشرع بالعديد من الإلتزامات والضمانات المتبادلة من أجل خلق توازن بين الطرفين، بحيث يوفر م
يبيين ب الضر لمكلفين الجبائيين حتى يدفعوا ما بذمتهم من حقوق لفائدة الخزينة العمومية دون اللّجوء إلى الغش والتهر ل

 .وفي نفس الوقت يمنحهم ضمانات من أجل الحد من تعسّف مصالح الإدارة الجبائية

 بائي.مكلف الجبائي، المحرر الجالتصريح الجبائي، التعسف في إستعمال القانون الجبائي، ال الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

  To collect public treasury funds; tax-system is based on two ways. It could be either 

cought directly from the source or by the taxpayer declaration system. Through an overall 

view on the disputes brought out in the courts ( administrative courts or council of the state), 

we found that most of tax disputes are related to the latter i.e tax-payer declaration system. 

And because of its importance since it is linked to both tax payer and public treasury rights, 

the legislator has ensured many mutual guarantees to balance both parts rights. All that to 

help taxpayers do their duties towards public treasury without resorting to fraud or tax 

evasion, at the same time, this will limit tax administration agents arbitrariness. 

Keywords: declaration system,  Abuse of tax law, the taxpayer, Tax ruling.
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 مقدمة

الخزينة العمومية بالأموال من أجل إنفاقها في خدمة المجتمع والدولة تزويد مهما ل تعتبر الجباية مصدرا
نتيجة للأزمات الإجتماعية والسياسية التي  ولاسيما في الدول الغربية وما سارت عليه جميع الدول بعد ذلك، و

ظهور السياسة إلى ى م( و الذي أد18م( والثامن عشر )17حدثت في الدول الغربية في القرنين السابع عشر )
تغيّر وظيفة الدولة من دولة حارسة إلى دولة متدخلة في النشاط الإقتصادي في نهاية القرن الجبائية نتيجة 
فقد سعت الدولة إلى فرض الجباية  ، وبشكل واضح في النصف الأول من القرن الماضيم( 19)التاسع عشر 

من الدستور "  82من المادة  1وفي ذلك تنص الفقرة  ،كلفينمعلومة مسبقا للمطر دستورية على السكان وفقا لأأ 
جباية بإعتبارها موردا من المواد المالية سن أية  ه لا يجبأنبمعنى لا تحدث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون " 

و الجبائي عموما يعتبر إختصاصا خصوصا ممثلي الشعب على أساس أن التشريع الضريبي للدولة إلا بموافقة 
، وقد أشار المشرع إلى هذه الفكرة في نص من الدستور 139من المادة  13لأحكام الفقرة  اأصيلا للبرلمان وفق

     1المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم 02/09/2018المؤرخ في  18/15القانون العضوي رقم  06المادة 
، ولما كانت دنية، مجموع موارد الدولة ..." والتي تنص على " يقر قانون المالية للسنة و يرخص لكل سنة م

 اسسأأ فرض إلا بموجب قانون وفقا للنص المذكور أعلاه، فقد وضع لها المشرع  لا تأ والجباية عموما الضريبة 
من  ،من جهة أخرى  الإدارة الجبائيةمن جهة، و وهم المكلف الجبائي  هاقانونية من أجل توفير ضمانات لأطراف

و غير المنشورة اعات المتزايدة في هذا المجال، ومن خلال تتبع القرارات القضائية المنشورة أجل الحد من النز 
حصائيات المديرية العامة للضرائب، نجد أن أغلب النزاعات الجبائية تكون بصدد النظام التصريحي على  وا 

د كبير ولا يثير إشكالات إلى ح امضبوط اأساس أن النظام الآخر والمتمثل في نظام الاقتطاع من المصدر نظام
 عملية في غالب الأحيان.

النظام الأكثر شيوعا في المجتمعات المعاصرة ولاسيما في الإقتصاديات  ،عتبر النظام التصريحيي
المتطورة، ويعتمد هذا النظام على إرادة المكلفين في التصريح بأوعيتهم الخاضعة للضريبة ودفع ما عليهم من 

عدها وتقدمها الإدارة الجبائية وفقا مصالح الجباية في آجال محددة قانونا ضمن مطبوعات تأ إلتزامات مالية إتجاه 
، ويطلق على هذه المطبوعات انون الضرائب المباشرة والرسوم الممثلةق 103من المادة  1لأحكام الفقرة 

والمصالح الجبائية في النظام مصطلح التصريح الجبائي والذي يعتبر همزة الوصل الأولى بين المكلف الجبائي 
بين المكلف الجبائي للمصالح الجبائية وضعيته إتجاها كما أشرنا، و وفقا لهذا الحقيقي والذي من خلاله يأ 

عتبر التصريح الجبائي إقرارا كتابيا من المكلف بما له وما عليه إتجاه المصالح الجبائية، ونتيجة لتعدد المنظور يأ 
اة على عاتق المكلف الجبائي، فقد تعددت التصريحات الجبائية المكتتبة من قبلهم لكنها وتفرع الإلتزامات الملق

                                         
منشور في الجريدة  ليو التعد 2018لسنة  62مع إستدراك منشور في ج ر رقم  2018لسنة  53انظر الجريدة الرسمية رقم   1

 . 2019لسنة  78الرسمية رقم 
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موحدة من حيث الأفكار والأهداف، وتجنبا للدخول في تعداد هذه المحررات و التي تعتبر خارج نطاق دراستنا 
لمراكز القانونية لأطراف في االحالية فإننا سنركز على فكرة التصريح الجبائي و ما يأؤمل منه من خلق توازن 

على إرادة المكلف ن التصريح الجبائي مهما كان نوعه ومضمونه يتوقف إجمالا بإعتبار أ العلاقة الجبائية
من المادة  3في إعطاء صورة واضحة لتحمله جزء من الأعباء العامة أو ما عبّر عنه المشرع في الفقرة الجبائي 

حق الإدارة "، يقابل هذه الإرادة الحرة للمكلفين الجبائيين، ات المواطنة من الدستور بأن " الضريبة من واجب 82
فرغة في التصريح في الدفاع عن حقوق الخزينة العمومية عن طريق تمحيص الإرادة الصادرة عن المكلفين والمأ 

في خلق توازن الجبائي، وهذا التقابل يجرنا إلى طرح إشكالية الورقة البحثية الحالية و هي : هل وفق المشرع 
 بين المكلف الجبائي والإدارة عند إكتتاب التصريح الجبائي؟ 

شكالات عملية،  ى سنعتمد علولمناقشة هذه الإشكالية وما تثيره من إشكالات نظرية قانونية بحتة وا 
، ومن المنهج التحليلي للنصوص القانونية و مقابلتها مع بعضها لإستنتاج رأي المشرع في إقامة ذلك التوازن 

 نقترح الخطة التالية:أجل ذلك 
 في التصريح الجبائيلتزام المكلف مضمون إالمبحث الأول: 
 المصالح الجبائيةتجاه إالمكلف الجبائي بمبدأ حسن النية لتزام إ المطلب الأول:
 لتزام المكلف الجبائي بمبدأ العدالة الضريبةإ :المطلب الثاني

  حدود صلاحية الإدارة إتجاه التصريح الجبائيالمبحث الثاني: 
 مناقشة الإدارة الجبائية للتصريح الجبائي مع المكلف  المطلب الأول:
 بائي لتزام الإدارة الجبائية بمضمون التصريح الجإ المطلب الثاني:

 خاتمة
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 المبحث الأول:
 تجاه الإدارة الجبائيةإلتزام المكلف الجبائي مضمون إ 

من قانون الضرائب المباشرة   151، 99، 18 وادمن أهمها الم -فرض المشرع وبموجب العديد من المواد 
كتتاب تصريح إالمكلفين الجبائيين بلتزاما على إ -من قانون الإجراءات الجبائية 11والرسوم المماثلة والمادة 

أو أرباحهم الخاضعة للضريبة، وقد أورد الفقه و/مداخيلهم بحيث يأبين  جبائي يأحدد نموذجه من قبل التشريع
عتراف مكتوب موقع عليه من طرف الممول أو وكيله إ  : "1العديد من التعريفات للتصريح الجبائي من أهمها

إجمالي الإيرادات والنفقات وصافي مداخيله المحققة من مزاولة نشاطاته وتحديد القانوني موضحا من خلاله 
قر من خلاله العمل الأول الذي يأ  خلال السنة المالية المنتهية" وهناك من عرفه بأنه " نتيجة الربح والخسارة
أن يجري مع الإدارة ول في مجال تطبيق أحد النصوص الضريبية ويتعهد بذلك خأ سلم بالدأ المكلف بالضريبة أو يأ 

 الجبائية حوارا من شأنه أن يسمح لها بأن تحدد على أساس من الصحة والدقة مبلغ الضرائب الواجب تسديده".

و أو/اح يتضح مما سبق أن أول علاقة بين المكلف الجبائي والإدارة الجبائية هو التصريح الجبائي بالأرب
في نشوء ة منصرمة، ولما كانت هذه الخطوة هي البداية الخسائر المحققة من قبل المكلف خلال سنة مالي

جب يمبدأين  فترض المشرع في المكلفين الجبائيينإفقد العلاقة المالية المباشرة بين المكلف والمصالح الجبائية، 
بية ( ومبدأ العدالة الضري المطلب الأول وهما مبدأ حسن النية )مراعاتهما من أجل تجنب النزاع الجبائي 

 طلب الثاني(.)الم
 المطلب الأول: التزام المكلف الجبائي بمبدأ حسن النية اتجاه المصالح الجبائية

الصادر المدني  من القانون  107يجد هذا المبدأ سنده في نصوص القانون العام ولاسيما نص المادة 
العقد طبقا لما يجب تنفيذ  والتي تنص: " 2المعدل و المتمم 26/09/1975المؤرخ في  75/58بموجب الأمر 

إلا  أبحاث كثيرة عند دراسة المراكز التعاقدية وجرت بشأنهورغم أن هذا المبدأ واضح  ،" اشتمل عليه وبحسن نية
المراكز التنظيمية كما هو الحال في العلاقة التي تنشأ بين  أنه لم يحط بقدر ذلك الإهتمام عند التطرق ومناقشة

) الفرع الأول وهذا ما يجرنا إلى تحديده بشأن هذه المراكز من حيث التعريف المكلف الجبائي والإدارة الجبائية، 
 .( ) الفرع الثاني والأثر( 

 

 

 
                                         

: التصريح الجبائي كأداة إثبات للفصل في منازعات الوعاء الضريبي في الجزائر، مجلة دراسات و أبحاث،  طالبي بن عيسى  1
 . 514، الجلفة، الجزائر، ص 2019جوان  02العدد  11المجلة العربية في العلوم الإنسانية و الإجتماعية، المجلد 

 

  1975لسنة  78انظر ج ر رقم    2



 المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية

  تيزي وزو جامعة –كلية الحقوق والعلوم السياسية 
 489-467ص ص 2023 السنة 01 العدد 18 المجلد

 

 - 471 - التصريح الجبائي بين إلتزامات المكلف و صلاحيات الإدارة  عيس ى زرقاط 
 

رف التعامل والإخلاص في تنفيذ توخي الأمانة وش " يقصد بحسن النية:الفــــرع الأول: القاعدة والاستثناء
العلاقة بين المكلف الجبائي والإدارة الجبائية ولما كان هذا يعتبر هذا المبدأ القاعدة التي تبنى عليها  . 1لتزام"الإ

 من أجل ضمان حقوق الخزينة العمومية. استثناء  إفقد أورد عليه المشرع الجبائي  المبدأ أخلاقي أكثر منه قانوني
الجبائية من خلال النظام التصريحي الحصيلة الكبرى تشكل الإيرادات  :ة المكلف الجبائيفتراض حسن ني  إأولا: 

والمورد الأساسي للخزينة العمومية وعلى أساسه تثار أغلب المنازعات الجبائية أمام القضاء الإداري الجزائري، 
فتراض حسن النية في إأحاطه المشرع بأهم ضمان ألا وهو ولإعطاء فاعلية أكبر لهذا المورد المالي الهام فقد 

قانون الضرائب المباشرة من  224و  99،151، 18فين الجبائيين وطلب منهم ومن خلال نص المواد المكل
أن يتقدموا طواعية للإدلاء بما حققوه من إيرادات بخصوص نشاطهم، ويختلف هذا  2والرسوم المماثلة أساسا

لم  أن المشرعفي حسن النية مبدأ يتجلى ، و على المكلف المفروضأو الرسم التصريح وآجاله وفقا لنوع الضريبة 
نما طلب منه التصريح وفق الآجال المحددة عن إيفرض على المكلف الجبائي أي  لتزام في هذا الخصوص وا 

من ثم فيجب على المكلف و رقم أعماله أو أرباحه أو خسائره إما تصريحا كتابيا أو إلكترونيا حسب الحالة، 
لتزام بتوخي الأمانة وشرف التعامل والإخلاص في الإقرار ختلفة الإالتصريحات الجبائية الم الجبائي وعند إعداد

المراقبة المتابعات التي قد تحدث بعد بما حققه من رقم أعمال أو أرباح أو خسائر حتى يكون في مأمن من 
 الجبائية الممنوحة له.والتحفيزات متيازات الجبائية البعدية والتي قد تؤدي إلى حرمانه من العديد من الإ

متيازات المقررة للإدارة ختصاصات والإالإ " يقصد بالرقابة الجبائية: ثانيـا: الرقابة على التصريح الجبائي
الضريبية سواء للتحقق من صحة التصريحات ومن أمانتها أو الوقوف على حقيقة المركز الضريبي للمكلف في 

ومقاربة للتصريحات وكل السجلات ووثائق فحص مقارنة  أو بعبارة أخرى " 3حالة التخلف عن تقديم التصريح"
ومستندات المكلفين بالضريبة الخاضعين لها، سواء أكانوا ذي شخصية طبيعية أم معنوية وذلك بقصد التأكد من 

 . 4صحة المعلومات التي تحتويها ملفاتهم الجبائية"

في مضمونه إلى إخلاص  يعتبر مبدأ حسن النية من المبادئ القانونية النسبية والشخصية، أي أنه يستند
ولما كان هذا المبدأ من المبادئ ، أي إلى إخلاص وشرف المكلف الجبائي في هذه الحالة وشرف الشخص،

الشخصية وليس من المبادئ الموضوعية فقد كفل المشرع حق الخزينة العمومية في التحقق من هذا التصريح 
من حيث المضمون، بل لها الحق في دراسة جميع بكافة الوسائل المقررة قانونا سواء من حيث الشكل أو 

من المادة  1المستندات والوثائق المالية والمحاسبية ذات الصلة بالتصريح محل الرقابة، وفي ذلك تنص الفقرة 

                                         
 04العدد  02: بحث مضمون حسن النية في إطار نظرية العقد، مجلة القانون والعلوم السياسية، المجلد  الزهراءزيتوني فاطمة   1

 . 440النعامة، الجزائر، ص  ي، المركز الجامع2016جوان 
 هذه المواد هي أمثلة فقط وليس كل الحالات المنصوص عليها في مختلف القوانين الجبائية.  2

 

 .09، ص 2018الجبائية في الجزائر، دار الجامعة الجديدة، مصر،  ةالرقاب: أحمد فنيدس  3
 

جراءات الرقا منصور  4  .223، الجزائر، ص 02بة الجبائية، ط بن عمارة: أنواع وا 
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دات المستعملة لفرض كل تراقب الإدارة الجبائية التصريحات والمستن "انون الإجراءات الجبائية قمن  18
رة في مسيّ تدقق المصلحة ال " انون الإجراءات الجبائيةق من 19من المادة  1الفقرة كما تنص  ضريبة..."

يؤدي إلى نشوء النزاع الضريبي والذي يبدأ قد ويترتب عن ذلك أن كل خرق لهذا المبدأ  ،التصريحات الجبائية..."
قانون من  19في المادة  لمقررةالخطوات ا تخاذابالمنازعة في إعادة التقويم الذي تقوم به المصلحة الجبائية بعد 

 الإجراءات الجبائية.
العلاقة الناشئة بين المكلف الجبائي والإدارة تعتبر  :الفـــرع الثاني: أثر مبدأ حسن النية في العلاقة الجبائية

بحيث تسعى الدول ومن خلال هذه العلاقة إلى تزويد و تحديدا علاقة نقدية، متياز إالجبائية علاقة مالية ب
سترجاعها أو إالخزينة العمومية بالأموال اللازمة لإنفاقها من أجل الصالح العام دون إعطاء المكلفين حق 

، فإننا نجد محلها هو القانونية ذات المراكز التنظيمية، وبالرجوع إلى هذه العلاقة 1المطالبة بها في وقت لاحق
قائما أساسا على النظام الجزائري و جل التشريعات الدولية الجبائي، ولما كان النظام الجبائي  التصريح

التصريحي، فإنّ المشرع وعلى غرار جل التشريعات العالمية جعل من المكلف الجبائي محل ثقة وفقا للمبدأ 
 :المشرّع عدة آثار أهمهاعليه المشار إليه أعلاه، وعلى هذا الأساس فقد رتّب 

قة قة في العلاقاس الثلأنه وعلى أساسه تأ يعتبر هذا الأثر من أهم الآثار   :التصريح الجبائيقرينة صحة أولا : 
والتي ائية انون الإجراءات الجبقمن  18يستشف هذا الأثر من نص المادة المالية التي تربط المكلفين بالدولة، وأ 

الأثر  إنّ هذاالجبائية على التصريحات الجبائية أو بعبارة أخرى فتشير إلى الرقابة البعدية التي تجريها المصالح 
لا الموضوعية و لا  هو أثر ضمني لأن المشرع لم يأشر إليه صراحة في أي قانون من القوانين الجبائية

 .الإجرائية

يعتبر التصريح الجبائي كما أشرنا إقرار بالوضعية المالية والمحاسبية لأي مكلف خلال سنة مالية، ومن 
   فترض المشرّع أن محتوى إتجاه الخزينة العمومية أو الدولة، فقد إجل تدعيم مبدأ حسن نية المكلف الجبائي أ

ويعكس الوضعية المالية والمحاسبية أو مضمون التصريح الجبائي المحرر من قبل المكلف الجبائي صحيح 
وما يلاحظ على المشرع بخصوص هذا التصريح أنه سار على نهج التشريعات التجارية ، الحقيقية والواقعية له

عتبار التصريح إ في هذه المسألة وهي أنه يجوز للشخص أن يصطنع دليلا لنفسه ويقدمه ضد غيره من خلال 
ف الجبائي بإنشائه دون تدخل أي شخص أو ضابط عمومي في تحريره ومع الجبائي إقرارا أو دليلا قام المكل

عتبره المشرع صحيحا من أجل تدعيم الثقة القائمة في شخص المكلف، فإذا تم خرق هذه الثقة من قبل إ ذلك 
المكلف الجبائي عن طريق إعطاء معلومات خاطئة أو غير صحيحة أو وهمية... إلخ، فإنّ تدخل الإدارة 

عتداد بهذا التصريح والقيام بإعادة تقويم الوعاء من جديد والذي قد يصل إلى عدم الإ مايكون حاز  ةالجبائي

                                         
، ITCISحرزي : المدخل إلى الجباية و الضرائب، دار النشر معباس انظر في هذه القاعدة الضريبية و القواعد الأخرى   1

، ص 2008التوزيع، و  حمود القيسي : المالية العامة و التشريع الضريبي، دار الثقافة للنشر --13و  12، ص 2010الجزائر، 
127. 
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وهذا ما  انون الإجراءات الجبائيةقمن  19من المادة  4وتحصيل حقوق الخزينة العمومية وفقا لأحكام الفقرة 
     ماليا  ي إلى الإضرار بالمكلف الجبائييؤدي عادة إلى قيام المنازعة الجبائية والتي قد تأخذ وقتا طويلا ويؤد

و قد يؤدي إلى إدراجه ضمن قائمة مرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات و التنظيمات بل و إضاعة وقته 
، لأنه يكون ملزما المعدل و المتمم 06/02/2013المؤرخ في  13/84وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي  1الجبائية

بدفع حقوق الخزينة العمومية ثم القيام بالشكوى الجبائية أو بعبارة أخرى فإنّ تظلم المكلف الجبائي من أعمال 
 الإدارة الجبائية من خلال التصحيح لا توقف تنفيذ الجداول الضريبية كأصل عام. 

لتزام وعلى المدين إثبات ى الدائن إثبات الإإنّ القاعدة العامة في الإثبات أنه يجب عل: ثانيا: عبء الإثبات
من القانون المدني والتي تعكس القاعدة الفقهية التي مؤداها أنّ الدين  323التخلص منه وفقا لأحكام المادة 
عتبر أنّ التصريح الجبائي المدعم ا  المشرع الجبائي على نفس النهج و  مطلوب وليس محمول، وقد سار

، ومن ثم فيجب على الإدارة إتجاه المصالح الجبائية ح منتج لكافة آثاره القانونيةبالمستندات القانونية صحي
قتناعها بالتصريح الجبائي أو الشك في مضمونه أو مكوناته أن تقوم بالرقابة البعدية إالجبائية وفي حالة عدم 

بالوسائل التي منحها لها  هو أن تثبت عدم صحت انون الإجراءات الجبائيةقمن وما يليها  18وفقا لأحكام المادة 
ديها من معلومات قامت في صحة التصريح الجبائي على ما ليستند تشكيك الإدارة الجبائية المشرع، و عادة ما 

المصالح الجهوية بجمعها من عدة مصادر ومن أهمها التقدير غير المباشر للوعاء الضريبي أو من خلال 
المؤرخ في  327-06من المرسوم التنفيذي و ما يليها  10 المادةنص لمشار إليها في للبحث و المراجعات ا

 .2المتضمن تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها المعدل والمتمم 18/09/2006

ر إلى أ وأشاف من حدة هذا المبدغير أنّ المشرع ونظرا للصلاحيات التي تتمتع بها الإدارة الجبائية فقد خفّ 
ب ن تطلأأي  يلإدارة الجبائية وقبل اللجوء إلى إعادة التقويم أن تطلب توضيحات من المكلف الجبائأنّه يجوز ل

رع فترض صحته بمعنى أن المشإمن المكلف الجبائي إثبات ما هو موجود في التصريح الجبائي رغم أن المشرع 
ات جبائي قام بقلب عبء الإثبقتناع الإدارة الجبائية بمضمون التصريح الإوفي حالة من الحالات وهي عدم 

في و  بائيوأوجب على المكلف الجبائي إثبات صحة أقواله ومعلوماته المالية والمحاسبية المدونة في التصريح الج
كلفين "... يجوز لها أن تطلب كتابيا من المانون الإجراءات الجبائية قمن  19من المادة  1ذلك تنص الفقرة 

 كتتبة".بريرات أو التوضيحات المتعلقة بالتصريحات المأ بالضريبة كل المعلومات أو الت
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 لتزام المكلف الجبائي بمبدأ العدالة الضريبةا: المطلب الثاني

إسهام  وهناك من عرّفها " 1الإنصاف بتوزيع الأعباء الضريبية على السكان" بالعدالة الضريبية: "يقصد 
 .2يتناسب مع دخل كل منهم" كل الخاضعين للضريبة في تغطية النفقات العامة بما

من الدستور والتي تنص على: "كل المكلفين  82من المادة  2يجد هذا المبدأ سنده في نص الفقرة 
 بالضريبة متساوون أمام الضريبة...".

، بل يتضح من خلال النص الدستوري أن كل المواطنين مكلفون بالقيام بواجبهم اتجاه الخزينة العمومية
لى عتبار كل فعل يهدف إإ من نفس المادة إلى  5د ذهب المشرع الدستوري ومن خلال الفقرة أكثر من ذلك، فق

م زالتلإاالتحايل على مبدأ المساواة بين المكلفين بالضريبة، مساسا بمصالح المجموعة الوطنية، ولمناقشة هذا 
 ، نفرّق بين حالتين وهما:ومدى تعلقه بالتصريح الجبائي

م معنى إلزالتكليفية بافي الأدبيات الجبائية بالمقدرة يشار إلى هذا المبدأ : تجاه الضريبةإة الفــرع الأول: العدال
لمبدأ هذا ا أفراد المجتمع كل حسب مقدرته المالية بتمويل الخزينة العمومية. وقد كان المشرع الدستوري يشير إلى

ويجب على " منه تنص  78من المادة  2فقرة ، بحيث كانت ال2020بكل وضوح قبل التعديل الدستوري لسنة 
 ل أوردكل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضريبية". إلا أنّ المشرّع وبعد التعدي

ن م 82من المادة  2نصا عاما يشمل هذا المبدأ والمبدأ الذي سنعالجه في الفرع الثاني وأتى بنص الفقرة 
 هما:و الجبائي في عنصرين  أعلاه، وسنتناول بالدراسة هذه الفكرة وعلاقتها بالتصريحالدستور المشار إليها 

العلاقة بين المكلف الجبائي والإدارة الجبائية علاقة تعتبر : أولا: التصريح الجبائي كمنطلق لتحقيق العدالة
المذكورة أعلاه  2ة أساسها التصريح الجبائي، لذلك فقد أوجب المشرع الدستوري من خلال نص الفقر  مالية

على كل فرد المساهمة في النفقات العامة للدولة كل حسب مقدرته المالية،  ،ونصوص القوانين الجبائية المختلفة
المفروضة عليه كتتابه للتصريحات الجبائية إتزامه بواجب الأمانة والحرص عند لإولا يظهر ذلك إلا من خلال 

ضار أي مكلف آخر ومن بعده ي أو التقريبي على الأقل حتى لا يأ والتي يجب أن تعكس وضعه المالي الحقيق
منه والتي  83 من الدستور وكذا المادة 82من المادة  5لا يقع تحت محظور الفقرة حتى المجتمع بأكمله وكذلك 
 الإخلال بهذا المبدأ من قبل المكلفومن ثم فإنّ  عتداء على مصالح المجموعة الوطنية،إ تجعل من هذا الفعل 

الجبائي يترتب عنه بالضرورة المنازعة الجبائية والتي تكون بعد قيام الإدارة الجبائية بحقها القانوني والمتمثل في 
الرقابة الجبائية على التصريحات المقدمة من قبل المكلفين الجبائيين والذي تنتج عنها غالبا إعادة تقويم الوعاء 

                                         
 04/07/2022تصفح بتاريخ  https://mawdoo.com،مجد خضر، العدالة الضريبية  1

 

: العدالة الضريبية في النظام الضريبي الجزائري، المجلة الجزائرية  انظر في هذا التعريف و تعاريف أخرى بن شعيب نصر الدين  2
 420ص ، 2021السنة  01العدد  11للمالية العامة، المجلد 
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حكام توفر شروطها وفقا لأ اهيك عن المتابعات الجزائية في حالةوفرض الضرائب والرسوم المتناسبة مع حجمه ن
 انون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.ق 303لمادة ا

لجبائي التصريح ا أعلاه االمشرع كما أشرنعتبر إ : ثانيـا: المنازعة الجبائية كآلية لتحقيق العدالة الضريبية
هم فترض حسن النية في كل مكلف جبائي وكان هدفه بث الطمأنينة في نفوس المكلفين الجبائيين وحثا  صحيحا و 

دأ أو رتب عن خرق هذا المبثم  تجاه المجموعة الوطنيةإلتزاماتهم إعلى الإخلاص والأمانة والشرف في تنفيذ 
 تقويم الجبائية اللاحقة وا عادة تدخل الإدارة الجبائية عن طريق الرقابة ،وجود شكوك في صحة تلك التصريحات

 . من الإجراءات المخولة لها قانونا ... إلخ الوعاء أو تصحيحه

ذه تعلق هوهذا ما يؤدي غالبا إلى وجود منازعات جبائية بين المكلف الجبائي والإدارة الجبائية، ونظرا ل
 لجبائيةاقد خص المشرع المصالح الأحوال، فالمنازعة بالنفقات العامة للدولة وحاجتها للسيولة النقدية في كل 

ام متيازات هو تحقيق العدالة الضريبية وذلك عن طريق إرغمتيازات في هذه المنازعة والهدف من هذه الإإب
ة عن المكلف بالوفاء بالتزاماته الجبائية الطوعية أصلا عن طريق التحصيل الجبري لأموال الخزينة العمومي

نى أن بمعانون الإجراءات الجبائية ق 143ضريبية سندات تنفيذية وفقا لأحكام المادة عتبار الجداول الإ طريق 
نّما بمجرد صدور الجدول ال ستصدارواة معفاة من اللّجوء إلى القضاء الإدارة الجبائي ضريبي سند تنفيذي، وا 

لمكلف احتى و لو تقدم يجوز لها أن تبدأ التنفيذ وتحصيل أموال الخزينة العمومية  ،وتبليغه للمكلف الجبائي
اءات إحترام الإجر بشرط بشكوى أو إعتراض على التحصيل أو المتابعة أو قام برفع دعوى امام القضاء المختص 

 .انون الإجراءات الجبائيةوما يليها ق 144النصوص القانونية ومن أهمها المادة و 
 الاقتصاديةمؤثر على سلوكيات وقرارات الأفراد  تعتبر الضريبة عامل :الفــــــرع الثاني: العدالة بواسطة الضريبة

، ومن ثم فقد أولتها التشريعات 1صطلاحا بالعبء الضريبيإأو ما يعرف حاليا   وحتى البيئية  والاجتماعية
أهمية كبيرة في تقليص الفجوة بين طبقات المجتمع، ونظرا للتفاوت الطبقي في جميع المجتمعات، فقد سعت 

عدالة ضريبية بين تلك الفئات مع عدم الإضرار بالمنتجين والفاعلين الاقتصاديين نتيجة  التشريعات إلى إيجاد
، نقسم هذه لفكرة وعلاقتها بالتصريح الجبائيمساهمتهم بشكل ملحوظ في ناتج الدخل الوطني، ولمعالجة هذه ا

 الفكرة إلى مسألتين وهما:
جتماعية بواسطة الضريبة وذلك لأول لتحقيق العدالة الإتعتبر هذه الفكرة الوجه ا: أولا: تصاعد الفرض الضريبي

نطلاقا من أجر محدد مسبقا بمعنى أنه كلما إعن طريق فرض ضرائب ورسوم تصاعديا على مداخيل المكلفين 
من  2وقد كرّسها المشرع الدستوري في الفقرة  زاد الدخل زادت نسبة الضريبة المفروضة على الوعاء الضريبي،

الدستور في صورة قاعدة عامة، ثم جاء المشرع الضريبي وحدّد لها نطاقها من حيث بداية الدخل من  82المادة 

                                         
 انظر في هذا التعريف وتعاريف    الإقتطاعات على أسعار السلع أو أسعار عوامل الإنتاجتلك الآثار التي تحدثها  يقصد به "  1

 .  35، ص 2018أساسيات في الضريبة، دار هومة، الجزائر،  أخرى مولود مليكاوي :
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 104التي تفرض عليه هذه الضرائب والرسوم مع تحديد النسبة المفروضة عن ذلك الوعاء، وتعتبر نص المادة 
بة للضريبة على الدخل النص الأوضح في هذه المسألة بالنسانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، ق

من نفس القانون تحديد تلك النسب،  150الإجمالي، أما بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات فقد تولت المادة 
إلا أنّ ما يميّــز الضريبة على أرباح الشركات أن النسب تتبع نوع النشاط ولا تتبع مبلغ رقم الأعمال كما هو 

 الإجمالي.الشأن بالنسبة للضريبة على الدخل 

ب إنّ الهدف الذي يصبو إليه المشرّع من خلال هذه المسألة هو إرساء عدالة مجتمعية تجعل من أصحا
من ، و خول المتواضعة أو المتوسطةالدأصحاب من في الأعباء العامة للمجتمع الأجور المرتفعة أكثر مساهمة 

رقابة ام بالثم فإنّه يجب على الإدارة الجبائية ومن خلال المعلومات المتوفرة لديها من المكلفين الجبائية القي
ذا خرق المكلف لهو تأكدها من الدقيقة على التصريحات الجبائية حتى تحقق هدف المشرع، وفي حالة توقفها 

الح ة فإنّنا نكون أمام إضرار بمصيبمداخيله الحقيقم التصريح دالمبدأ عن طريق التلاعب أو التحايل أو ع
يد ن العدمالمجموعة الوطنية ومن ثم تثور المنازعة الجبائية والتي تجعل من المكلف الجبائي سيء النية وتحرمه 

 من المزايا الجبائية.
ة خلو التشريعات من أي التعريفات لهذا المبدأ نتيجأورد الفقه الجبائي العديد من : ثانيــا: الإعفاءات الجبائية

تعريف، ومن بين أهم التعاريف نذكر منها: "عدم فرض الضريبة على دخل معين إما بشكل مؤقت أو بشكل دائم 
 قتصاديةالاتقدرها بنفسها وبما يتلاءم مع ظروفها  عتباراتلاوذلك ضمن القانون، وتلجأ الدول إلى هذا الإجراء 

"ميزة تمنحها السلطة العامة بنص القانون للشخص الطبيعي أو المعنوي  ". وهناك من عرفها بأنها:جتماعيةوالا
 .1"جتماعيةوالا قتصاديةوالاتصلة بالأهداف السياسية لتحقيق أهداف الدولة الم

يتضح من هذا التعريف ودون الدخول في أهداف وغايات هذه الإعفاءات والفئات المستفيدة منها والتي 
فإنّ الإعفاءات الجبائية تكون بموجب القانون، ومن ثم فيجب على الإدارة الجبائية تخرج عن نطاق هذه الدراسة، 

وعند قيامها بحقها الرقابي البعدي على التصريح الجبائي ومن أجل تعزيز الثقة المتبادلة مع المكلف الجبائي 
ة للمكلف الجبائي ومدى القانوني وعدم إثارة منازعات جبائية بدون أساس قانوني أو عملي، التأكد من الوضعية

والقانونية المقررة لهذه الإعفاءات أو التخفيضات الجبائية، فمثلا نجد أن  من النصوص التنظيمية ستفادتها
تساوي أو تقل عن مئتين وأربعون ألف  المذكورة أعلاه يعفي جميع الدخول التي 104المشرع وبموجب المادة 

المحققة من قبل كما تستفيد الأرباح ، من الضريبة على الدخل (  مليون سنتيم 24 دج ) 240 000.00دينار 
في حالة إعادة  فيما يخص الدخل الواجب التحديد لفرض الضريبة %30من تخفيض قدره الأشخاص المعنوية 

( سنوات من 03ق ض م ر م أو إعفاء لمدة ثلاث ) 21من المادة  1استثمار الأرباح المحققة وفقا للفقرة 
 31ستثمار وفقا للمادة إستغلال إلنشاط المهني في حالة الشروع في رباح الشركات والرسم على االضريبة على أ

                                         
بغداد للعلوم دور الإعفاءات الجبائية في تشجيع و جذب الإستثمارات الأجنبية، مجلية كلية قاسم محمد عبد الله البعاج:   1

 .311، ص 2014 السنة 40الإقتصادية، العدد 
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ستثمارات من جميع المزايا تستفيد الإكما  1الاستثماربالمتعلق  24/70/2220المؤرخ في  18-22من القانون 
إعفاءات أخرى في عدة مجالات من كما توجد  ، من هذا القانون و ما يليها  24المحددة في المادة والتحفيزات 

 .2الفلاحة، البحث العلمي ...إلخ

 المبحث الثاني:
  حدود صلاحية الإدارة إتجاه التصريح الجبائي 

رة ة الكبيالجبائية دور الحامي الرئيسي لحقوق الخزينة العمومية، ومن ثم ونظرا لهذه المهمتعلب المصالح 
على  متيازات في مواجهة المكلف الجبائي، ومن أهمها الرقابةالإ دها المشرع بالعديد منوالمعقدة، فقد زوّ 

بدأ م، ومن أجل تجنّب خرق سواء قدمها ضمن الآجال القانونية أو خارجهاالتصريح الجبائي المكتتب من قبله 
ف حسن النية المفترض في المكلف الجبائي والمحافظة على الثقة المتبادلة بين المصالح الجبائية والمكل

مام ألنزاع ابائي، فقد وفر المشرع مكنتين أو ميزتين للإدارة الجبائية في مواجهة المكلف الجبائي قبل إثارة الج
ذا متيازات الجبائية، وسنحاول في هالقضاء أو تصنيفه كمكلف سيء النية محروم من العديد من الحقوق والإ

 المهمين كل في مطلب. المطلب التطرق إلى هاتين الميزتين

 مناقشة الإدارة الجبائية للتصريح الجبائي مع المكلف ب الأول:المطل

جود و المشرع للمصالح الجبائية التدقيق ودراسة التصريحات في شكل رقابة بعدية، فإذا تبين لها أجاز 
اذ تخإلومات، فإنّ المشرع ألزمها وقبل ما لديها من معمع تضارب في التصريحات أو تناقضات في التصريحات 

بعدية ابة الأي إجراء ضد المكلف الجبائي فتح حوار معه كما أجاز المشرع لهذا الأخير وتجنبا لما تؤول إليه الرق
 من الإدارة الجبائية، وهذا ما سنعالجه تباعا. أن يطلب توضيحاتمن متابعات قضائية 

دارة حيات الإالبعدية على التصريح الجبائي من صلاتعتبر الرقابة : الفـــرع الأول:الشك في التصريح الجبائي
الجبائية، وهي مبنية على أساس وجود شك أو ظهور تناقضات في التصريح الجبائي مع المستندات المالية 

 لإدارةاوالمحاسبية المرفقة معه أو ما تم جمعه من قبل المصلحة الجبائية، وفي هذه الحالة أوجب المشرع على 
تصريح وفي مقابل ذلك أجاز المشرع للمكلف الجبائي شرح مضمون ال) أولا ( المكلف الجبائي  الجبائية مراسلة

 .) ثانيا ( الجبائي لإزالة الشك الموجود لدى المصالح الجبائية

 

 
 

                                         
 . 2022لسنة  50انظر ج ر رقم   1

 

 لم نتطرق لمجل الإعفاءات لأنها تخرج عن صميم الورقة البحثية الحالية.  2
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ون الإجراءات انق 19من المادة  1ووفقا للفقرة أوجب المشرع الضريبي : أولا: مراسلة المصلحة الجبائية للمكلف
لجبائي لمكلف اعلى الإدارة الجبائية وقبل الشروع في إعادة التقويم )إعادة تقدير أساس الوعاء( مراسلة اة الجبائي

رات ( يوما تبدأ من تاريخ توصله بالطلب، وذلك من أجل تقديم التوضيحات والتبري30وا عطائه مهلة ثلاثين )
افظة مضمون التصريح الجبائي ومن ثم المح التي ترغب الإدارة الجبائية في الحصول عليها من أجل التأكد من

ترض ة المفعلى أموال الخزينة العمومية، وتلجأ المصلحة الجبائية إلى هذه العملية للمحافظة على مبدأ حسن الني
حافظ في المكلف الجبائي ومن ثم تجنب المنازعة الجبائية لأن هذه التصريحات في العادة يعدها رجل مهني )م

 جبائيةمحاسبي( وقد يغفل عن أشياء أو معلومات كان المكلف قد زوده بها فتقوم الإدارة ال الحسابات أو خبير
قد فبتذكير المكلف من أجل تدارك الأخطاء في تلك التصريحات، ومن أجل وجود رقابة فعالة في هذا الميدان 

يح التصر  ها للتأكد من مضمون منح المشرع للإدارة الجبائية الحرية في أن تطلب ما تشاء من الوثائق التي تحتاج
 ... إلخ. إعفاء الجبائي سواء كانت فواتير، وثائق محاسبية أو مالية، إقرارات وثائق

ر بـ تبرا يقدالمشرع للمكلف الجبائي أجلا معمنح : ثانيا: رد المكلف الجبائي على مراسلة المصالح الجبائية
رد على ائية لا من تاريخ إرساله من طرفها، من أجل الب الإدارة الجبل( يوما من تاريخ تَسلمه لط30ثلاثين )

ذا أو توضيحات حول مضمون التصريح الجبائي، فإ        مضمون الطلب الجبائي وتقديم ما لديه من تبريرات
ل رد خلاقدم تبريرات أو معلومات رأت المصلحة الجبائية أنها غير مقبولة أو غير كافية أو لم يقم المكلف بال

حتما وفي  والذي يؤدي الإجراء الوجاهي( يوما الممنوحة له، فهنا تلجأ المصلحة الجبائية إلى 30ثين )مهلة الثلا
ي ثم تصحيح التصريح الجبائقتراح إغالب الأحيان إلى نشوء النزاع الجبائي، وهو التدخل والشروع في إعداد 
بل ق( يوما أخرى 30في مهلة ثلاثين )إرساله إلى المكلف الجبائي من أجل أخذ رأيه فيه والدفاع عن حقوقه 

 لجوئها إلى إعداد الإخطار النهائي الخاص بالتقويم الجديد.

و من  في معالجة الوضعية الجبائية للمكلفالمصالح الجبائية من قتراح كبادرة حسن نية ويعتبر هذا الإ
ــدا ، كذلك خلق نوع من الثقة لدى المكلفين الجبائيين في عمل المصالح الجبائيةأجل   لمشرع حقفقد كفل الـــــ

لم يبد نتهى ذلك الأجل و إالمكلف الجبائي في إبداء رأييه في التقويم الجديد خلال الأجل الممنوح له، فإذا 
ي نظر قتراح تصحيح التصريح الجبائي أو قدم معلومات غير مقبولة كليا أو جزئيا فإالمكلف الجبائي رأيه في 
رساله للمكلف الجبائيالإدارة الجبائية، فهنا تلج بيهه مع تن أ المصلحة الجبائية إلى إعداد الإخطار النهائي وا 

 بالعناصر أو المعلومات التي لم يتم قبولها من طرفها.
ئية بالمرونة العلاقة بين المكلف الجبائي والمصالح الجباتتميز : الفـرع الثاني: رفض الإدارة الجبائية للتصريح

حترام مبدأ حسن النية والثقة المتبادلة بين الطرفين إلا أن هذه العلاقة قد تسوء ويسودها وعدم الجمود وفقا لإ
الشك وقد تؤدي إلى المنازعة الجبائية حتما، وذلك في حالة إخلال المكلف بتلك العلاقة، فتقوم الإدارة الجبائية 

دي إلى الإجراء الوجاهي الذي بطلب تبريرات أو توضيحات لما هو مدون في التصريح الجبائي والذي قد يؤ 
كتشاف المصالح الجبائية عند قيامها بالرقابة البعدية إن العلاقة قد تسوء أكثر في حالة ه في الفرع أعلاه لكاناقشن
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في استعمال القانون الجبائي  للطابع الوهمي لما هو موجود في التصريح الجبائي أو ما يصطلح عليه بالتعسف
 وفقا لما يلي:ين والذي سنعالجه في جزئيت

كرر م 19دة الما أقر المشرع الجزائري هذه الفكرة بموجب: أولا: مضمون التعسف في استعمال القانون الجبائي
النص  قد منح هذا، و 2014ة من قانون المالية لسن 25المادة  المستحدثة بموجب  في قانون الإجراءات الجبائية

 لواقعيةحقيقة ار عن العبّ من المكلفين الجبائيين والتي لا تأ  مستند مقدمستبعاد أي وثيقة أو إالإدارة الجبائية حق 
من قانون  64ستقى المشرع الجزائري هذا النص من نص المادة إ، وقد للوضعية المالية للمكلف الجبائي

عالج وسن، 2008الإجراءات الجبائية الفرنسي والذي بدوره أقر الفكرة بوضوح من خلال الإصلاح الضريبي لسنة 
 هذه الفكرة من خلال التطرق إلى تعريف التعسف في استعمال القانون الجبائي ثم نعرج على تطبيقاته في

 الجزائري. القانون 
ون ستعمال القانإالجزائري التعسف في عرّف المشرع : تعريف التعسف في استعمال القانون الجبائي  -1

لك ت " وذكر بأنّه  المذكورة أعلاه، ءات الجبائيةانون الإجرامكرر ق 19الجبائي لأول مرة في المادة 
 واقعيةتفاقيات التي يبرمها المكلف الجبائي من أجل إنشاء وضعية مصطنعة تخفي الحقيقة الالمستندات والإ

من  41ثم قام المشرع بتوسعة هذا التعريف من خلال المادة  أو تخفيضها" من أجل تجنب دفع الضريبة
مال ستعإمكرر المذكورة أعلاه وقام بتعريف التعسف في  19والذي عدّل المادة  2018قانون المالية لسنة 

دف إلى تلك المستندات التي تخفي شيئا حقيقيا عن طريق إظهار شيئا وهميا أو ته القانون الجبائي بأنّه "
يبة متيازات الجبائية أو التملص أو تخفيض الضر ستفادة من الإة قانونية مصطنعة من أجل الإإقامة وضعي
 المستحقة".

ستثنائي لمعاقبة بعض المكلفين الجبائيين الذين يلجؤون إلى إإجراء  أما الفقه القانوني فقد عرّفه بأنّه "  
ناك من عرّفه بأنّه: "تصــرّف قانــوني يخفي وه 1القيام بعمليات قانونية الهدف الوحيد منها تخفيض الضريبة"

 .2الحقيقــــة"
كرة من الفستعمال القانون الجبائي فكرة مستمدة إات المذكورة أعلاه أن التعسف في من التعريفيتضح    

ستعمال الحق بمعنى أن الوضعية التي يكون فيها المكلف الجبائي هي وضعية إالعامة وهي التعسف في 
 ظاهرها أو أن التصرف الذي أبرمه المكلف الجبائي أو لجأ إليه هو تصرف صحيح في ظاهرهقانونية في 

 ة أو يكون جبائيمتيازات الستفادة غير المبررة من الإن الوضعية أو التصرف يخفي شيئا آخر وهو الإـــــــــــــلك
ف لمكلف الجبائي في موق، ومن ثم فيكون اقيمتهاأو تخفيض  دفع الضريبةمن الهدف الحقيقي هو التملص 

صريح تخالف الثقة التي وضعتها فيه المصالح الجبائية وبالنتيجة فهو يخالف المبدأ الذي يقوم عليه اليأ 
 يوضح المركز المالي الحقيقي له. كتتابه للتصريح والذي يجب أنإالجبائي وهو حسن النية عند 

                                         
1 https://droit-finance.commantcamarche.com Le 11/07/2022. 
 

2 Neslihan KARATAS DURMUS, L’abus de droit dans la fiscalité de l’entreprise : approche 

comparée France/Turquie, Revue gestion et finance publiques, N 3/4 Mrs-Avril 2015, P114 

https://droit-finance.commantcamarche.com/
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نون مال القاتطبيقين لفكرة التعسف في استعزائري أورد المشرع الج: تطبيقات الفكرة في القانون الجزائري   -2
 الجبائي وهما: 

قدمها يأ  رسمية أو عرفية أو خاصة يقصد بالمستند في هذا المقام كل وثيقة  الطابع الوهمي للمستندات:  -أ
المكلف الجبائي للمصالح الجبائية وتكون مرفقة بالتصريح الجبائي سواء كانت فاتورة أو ميزانية أو حساب 

كذبة أو حيلة قانونية يلجأ إليها  ف هذا الطابع بأنّه "عرّ يأ  تفاقيات... إلخ، وا  الأرباح والخسائر أو عقود و 
 .1"الأطراف لإخفاء إرادتهم الحقيقة وراء مظهر غير حقيقي

 المشار إليها في قواعد Simulationيظهر من هذا التعريف أن الطابع الوهمي ما هو إلا الصورية   
إذا أخفى  من القانون المدني والتي تنص على " 199الخاص والتي عالجها المشرع في المادة القانون 

 ".لحقيقيالمتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد ا
د بائية وعنيمنح الحق للإدارة الج ،إن لجوء المكلف الجبائي إلى تزويد الإدارة الجبائية بمستندات وهمية   

رجاعها إلى وضعيتها الحقيق، إقيامها بحقها الرقابي المكلفة بها قانونا ى أن ة بمعنستبعاد تلك المستندات وا 
 به من المشرع أجاز للإدارة الجبائية التدخل والحلول محل إرادة الأطراف في العقد وتعديل الثمن المصرح

ة، عن الواقع بل هو مصطنع من أجل التهرب من أداء حقوق الخزينة العمومي قبل الأطراف لأنّه لا يعبر
والتي  انون الإجراءات الجبائيةق 2مكرر  38وقد أشار المشرع إلى هذه الحالة بالتفصيل في أحكام المادة 

بي سإذا كان الثمن أو التقدير الذي أعتمد كأساس لتحصيل الرسم الن ( على:"01تنص في فقرتها الأولى )
تعيد أو  تقدّرن الإدارة الجبائية أ تستطيعأو التصاعدي، يقل عن القيمة التجارية للأموال المنقولة أو المبنية، 

 هذه الأموال بالنسبة لجميع العقود أو التصريحات...". تقدير
ي صطناع وثائق تجعل منه فإقيام المكلف الجبائي ب يقصد بها: "  : إنشاء وضعية قانونية مصطنعة  -ب

 ضعية نص عليها القانون ويترتب عليها الحصول على منافع".و 
ر الفقه القانوني عن هذه الحالة بالغش نحو القانون لأنّ المكلف الجبائي يسعى ومن خلال تلك عبّ يأ   

المستندات غير الصحيحة إلى خلق وضعية لنفسه تبدو قانونية بالنظر إلى تلك الوثائق إلا أنّه وبعد 
هنا نشير و  ،يتبيّن عدم صحتها وأنّها مخالفة للواقع ،والمراقبات التي يقوم بها أعوان الإدارة الجبائيةالتمحيص 
الجبائية كامل الطرق المقررة قانونا في إثبات عكس ما تتضمنه تلك الوثائق مع مراعاة أن لمصالح لإلى أن 

ائق والمستندات فقط وتترك للمكلف الجبائي لها مركز ممتاز في هذه الحالة لأنه يكفيها التشكيك في تلك الوث
:  2( شروط وهي03نفي تلك الشكوك، وتعتبر هذه الحالة حساسة نوعا ما لأنها تحتاج إلى توفر ثلاثة )

لطبيعة القانونية للعملية، الحصول على نتيجة يحظرها القانون ووجود نية التملص من دفع الضريبة اتغيير 
 تيازات غير مبررة بالنظر للوضعية الحقيقة للمكلف.مإها أو الحصول على ضتخفي أو

                                         
1 Neslihan KARATAS DURMUS, op cit, P 115. 
2 Neslihan KARATAS DURMUS, op cit, P 115 
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الأطراف إلى ستر عقد بيع بعقد تظهر هذه الحالة كثيرا في الميدان العملي في الحالة التي يلجأ فيها     
من أجل الإضرار بالورثة  كستر عقد هبة بعقد بيعأو العكس من أجل تخفيض حقوق الخزينة العمومية هبة 
ستعمال القانون الجبائي في القانون الجزائري لأن حقوق الخزينة إون أمام تعسف في كن، فهنا لا غالبا

نّما ترتبط بالقيمة المصرّح بها كتقويم للشيء المبيع أو الموهوب وفقا  العمومية لا ترتبط بنوعية العقد وا 
الفرنسي لأنه يفرض لكن هذه الحالة تظهر بصورة واضحة في القانون من قانون التسجيل  16لأحكام المادة 

إذا كان العقد هبة ونسبة  %60الرسوم وفق نوعية العقد وليس على أساس القيمة ويحدد الرسوم بنسبة 
 1إذا كان العقد بيعا، فهناك يقوم الأطراف بستر عقد الهبة بعقد بيع 05%
ؤدي إلى انون لأنها تومن ثم فإنّ النتيجة المتوخاة من ستر عملية الهبة بعقد بيع هو نتيجة يحظرها الق   

إلى  أما بالنسبة للقانون الجزائري فإنّه لم يشر %55تخفيض الحقوق المستحقة للخزينة العمومية بنسبة 
نّما  ل ى الحصو كتفى بذكر أن تؤدي تلك المستندات بالمكلف الجبائي إلإتغيير الطبيعة القانونية للعملية وا 

ثمر ستإمكلف جبائي وثيقة يزعم فيها أنه نونية كأن يقدم متيازات غير مبررة بالنظر للوضعية القاإعلى 
وفقا  الدخل الإجماليمن الضريبة على  %30الأرباح المحققة من أجل الحصول على تخفيض ما نسبته 

ن أو أن يقوم شخص بإنشاء مشروعين ويكو انون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ق 21من  3للفقرة 
ل أرباح المشروعين من خلال مشروع المخبزة حتى يحصل على تخفيض نسبته أحدهما مخبزة وهمية ويسج

 من نفس المادة. 2وفقا لأحكام الفقرة  35%
ثائق ات والو المستندإذا شككت الإدارة الجبائية في : ثانيا: آثار ثبوت التعسف في استعمال القانون الجبائي
لآخر واصلي وضعيتها الحقيقية، فيترتب أثران أحدهما أالمقدمة من قبل المكلف الجبائي وقامت بإرجاعها إلى 

 ستثنائي وهما: إ
 ت والوثائقالمصالح الجبائية في المستنداإذا شككت : عتبار المكلف الجبائي سيء النيةإالأثر الأصلي:   -1

كز مر ة للالمرفقة بالتصريح الجبائي، فيعتبر هذا دليل على سوء نية المكلف الجبائي على الأقل مبدئيا نتيج
ا ن ذلك معويترتب  التي تربط المكلفين بالدولة،النقدية ستثنائي والممتاز للمصالح الجبائية في العلاقة الإ

 يلي:
 19الأثر في نص المادة أشار المشرع إلى هذا : د الوهمي اتجاه المصالح الجبائيةتضامن معدي السن  -أ

وفرض التضامن بين جميع الأطراف المشاركة في  انون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ق 3مكرر 
مهما كانت صلتهم بالسند الوهمي، و أو محاسبين أو  اقتصاديينإعداد السند الوهمي سواء كانوا متعاملين 

أو دفع الزيادات والعقوبات الجبائية المختلفة الناتجة  دفع فارق إعادة التقويم امن هنا في إلزامهم بضيظهر الت
ية التدليسية، وقد أشار المشرع إلى العديد من هذه الزيادات والعقوبات في مختلف القوانين عن هذه العمل

                                         
1 https://impots-societes.ooreka.fr/astuce/voir/514805/abus-de-droit Le 13/07/2022. 
 

https://impots-societes.ooreka.fr/astuce/voir/514805/abus-de-droit%20Le%2013/07/2022
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انون الضرائب المباشرة و الرسوم وما يليها ق 192على سبيل المثال لا الحصر المادة منها الجبائية نذكر 
 من القانون التجاري... إلخ. 109، المادة المماثلة 

يحدد مفهوم  01/08/2013المشرع شدد في هذه المسألة وأصدر قرارا وزاريا بتاريخ بالإضافة إلى أن     
قام بتعريف و  1فعل إعداد الفواتير المزورة أو فواتير المجاملة وكذا كيفيات تطبيق العقوبات المقررة عليها

لعقوبات الجبائية على التوالي منه ثم ذكر أن ا 03و  02الفاتورة المزورة والفاتورة الوهمية في المادتين 
 منه. 04من المادة  2 شترك في إعداد هذه الفواتير في نص الفقرةإيشترك فيها كل من 

المزايا التي لا يستفيد منها المكلف سيء النية في الفقرة حدد المشرع :  عدم الاستفادة من المزايا الجبائية  -ب
ستفادة من ستثناء المكلف من حق الإإو هي: انون الإجراءات الجبائية ق 03مكرر  19من نص المادة  2

مكانية إعادة تجديد عملية التحقيق المحاسبي الإعفاء على الرسم على القيمة المضافة والأنظمة الإ ستثنائية وا 
ستثناء حق التأجيل إالمنتهية، إمكانية تمديد آجال التحقيق في عين المكان، تمديد أجل التقادم بسنتين، 

 وجدول الدفع بالتقسيط والتسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش % 20للدفع المقدر بـ  يالقانون
المحدد لكيفيات تنظيم و تسيير  06/02/2013المؤرخ في  13/84المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي 

يمات الجبائية والتجارية البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظ
 .2المعدل و المتمم والجمركية والبنكية والمالية وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركة

في  الفكرة سس هذهأأ ظهرت : الأثر الاستثنائي: اللجوء إلى لجنة التعسف في استعمال القانون الجبائي  -2
في  جبائيةدخلها في العلاقة بين المكلف الجبائي والمصالح ال، لذا سنعالج مسألة ت2014قانون المالية لسنة 
 العناصر التالية: 

، ائيةانون الإجراءات الجبق 2مكرر  19هذه اللجنة بموجب المادة حدد المشرع تركيبة  أعضاء اللجنة:   -أ
 وذكر أنها تتكون من الأشخاص الذين يشغلون منصبا من المناصب التالية:

   :( ممثلين 04تتكون لجنة التعسف في استعمال القانون الجبائي من أربع )ممثلي المديرية العامة للضرائب
عن المديرية العامة للضرائب وهم: مدير التشريع والتنظيم الجبائيين، مدير الأبحاث والتحقيقات، مدير 

 15/06/2021المؤرخ في  252-21من المرسوم التنفيذي رقم  05المنازعات، والمناصب عالجتها المادة 
، بالإضافة إلى نائب مدير لم يحدد المشرع تبعيته إلى أي 3المتعلق بتنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية

 ( التي تتكون منها المديرية العامة للضرائب ومنحه منصب مقرر للجنة. 08مديرية من المديريات الثمانية )
 

 

                                         
 .2014لسنة  30ج ر عدد  انظر  1

 

 2022لسنة  79و ج ر رقم  2013لسنة  09انظر ج ر رقم   2

 . 2021لسنة  46انظر ج ر رقم    3
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 ئية لح الجباأدرج المشرع عضوين من المصالح الخارجية للمصا : الجبائية ممثلي المصالح الخارجية للإدارة
وكلا  في تشكيلة اللجنة وهما: مدير كبريات المؤسسات أو المدير الجهوي للضرائب، حسب الحالة،

المتعلق بتنظيم  18/09/2006المؤرخ في  327-06المنصبين مشار إليهما في المرسوم التنفيذي 
 بارة "ع، وقد ذكر المشرع المذكور أعلاهلإدارة الجبائية وصلاحياتها المعدل والمتمم المصالح الخارجية ل

ولا تضمهما معا ويكون حضور        " وهي تدل على أنّ التشكيلة تضم أحد  العضوين حسب الحالة
نة اللججتماع إأحدهما مرتبطا بنوعية المكلف فإذا كان تابعا لاختصاص مديرية كبريات المؤسسات فيحضر 

كز مدير كبريات المؤسسات أما المدير الجهوري فيحضر إذا كان النزاع يخص أحد المكلفين التابعين لمر 
 الضرائب أو المركز الجواري للضرائب.

   :خبير محاسبي يتم تعيينه من قبل المصف الوطني للخبراء المستقلين هما  ينالخبير عضوين مستقلين
المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ  29/06/2010 المؤرخ في 10/01المحاسبين وفقا لأحكام القانون 
عين من قبل الغرفة الوطنية للموثقين وفقا لأحكام بالإضافة إلى موثق يأ  1الحسابات والمحاسب المعتمد

 .2المتعلق بتنظيم مهنة الموثق 20/02/2006المؤرخ في  02-06القانون 
ن قبل إذا تأكدت شكوك الإدارة الجبائية ولم يكن هناك لجوء إلى فكرة المحرر الجبائي م عمل اللجنة:  -ب

إذا لم فقيقي، المكلف الجبائي، فتقوم المصالح الجبائية بإستبعاد المستندات والوثائق وا عادتها إلى طابعها الح
جل ه، فيجوز له وخلال أيقتنع المكلف الجبائي بالتصحيح الذي قامت به المصالح الجبائية والمرسل إلي

جبائي ستعمال القانون الإستلام الإخطار بالتصحيح باللّجوء إلى لجنة التعسف في إ( يوما من 30ثلاثين )
رة المنشأة على مستوى المديرية العامة للضرائب، وتقديم طلب لإعادة النظر في أسس التصحيح، أو بعبا

    .ستعماله التعسفي للقانون الجبائيإوضعيته ومدى  أخرى الطلب من المصالح الجبائية إعادة النظر في
( أشهر من توصلها بطلب المكلف، 06ويجب على اللّجنة البث في طلب المكلف الجبائي في أجل ستة )

وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، ولم يوضح المشرع في قانون الإجراءات الجبائية 
ى أنه ومن ثم فيجب الرجوع إلى القواعد العامة في القانون الإداري، بمعنموقف المكلف من قرار اللجنة، 

تخاذ لإيجب على رئيس اللجنة وبعد التوقيع على محضر رأي اللجنة المتخذ، أن يبلغ المدير العام للضرائب 
رساله للمكلف الضريبي، وما على هذا  ي فلقرار للطعن في اخير إلا اللّجوء إلى القضاء الأالقرار الإداري وا 

 .غه بالقرارليتاريخ تب( أشهر من 04أجل أربعة )
 

 

 
                                         

 . 1020لسنة  42انظر ج ر رقم    1
 

 . 0620لسنة  14انظر ج ر رقم    2
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 لتزام الإدارة الجبائية بمضمون التصريح الجبائيإالمطلب الثاني: 

والذي ظهر لأول مرة في التشريع الفرنسي  المحرر الجبائيعن هذا الالتزام في أدبيات الجباية بفكرة يأعبّر 
من  47وأدخلها في التشريع لأول مرة في الجزائر بموجب المادة ستقاها المشرع الجزائري إثم  1987سنة 

، وقد عرّف المشرع 2012 لسنة 1المتضمن قانون المالية 28/12/2011المؤرخ في  16-11القانون رقم 
 08/09/2012المؤرخ في  334-12من المرسوم التنفيذي  02الجزائري المحرر الجبائي في نص المادة 

تخذته الإدارة الجبائية التي لجأ إليها المكلف حسن النية التابع إقرارا قطعيا  " بأنّه 2ئيالمتعلق بالمحرر الجبا
ختصاص مديرية كبريات المؤسسات، إذ يشكل هذا المحرر ردا واضحا ونهائيا على طلب المكلف بالضريبة لإ

 ول به".الذي يريد معرفة الأحكام المطبقة في وضعية ما بالنظر إلى التشريع الجبائي المعم

تصريح إلزامي للسلطات الضريبية ردا على طلب قدمه شخص من  أمّا الفقه فقد عرّف هذا المحرر بأنّه: "      
أشخاص القانون الخاص بصفة طوعية ويتعلق بالمعالجة الضريبية والنتائج التي تترتب عليها إحدى أو مجموعة 

 .3ا هذا الشخص"من التصرفات أو العمليات المستقبلية التي سيقدم علبه

 من أجل دراسة هذا المحرر وعلاقته بالتصريح الجبائي سنعرج بالدراسة على ما يلي:و      
نها، مشريعية يظهر من التعاريف الواردة أعلاه وخاصة الت :الفـرع الأول: نطاق تطبيق أحكام المحرر الجبائي

 وهما:أن المشرع حدد نطاق اللجوء إلى المحرر الجبائي بتوفر شرطين 
م والذين ون غيرهمنح المشرع هذه المكنة القانونية للمكلفين الجبائيين حسني النية د: أولا: المكلفين حسني النية

 لإدارةالم تتخذ الإدارة الجبائية بشأنهم أي إجراء قانوني كإدراجهم في البطاقية الوطنية للغش أو استعملت 
ي ألقانون الجبائي... إلخ، أو بعبارة أخرى لم يكن هناك الجبائية في مواجهتهم حق التعسف في استعمال ا

 سابق بين المصالح الجبائية والمكلف أي أن المكلف الجبائي كان حريصا على توخيإداري أو قضائي خلاف 
 ثبات منمسألة موضوعية تعتمد على الإ ،كتتاب التصريحات الجبائية، وتعتبر هذه المسألةإالأمانة والشرف عند 

فقا لعكس و اسن النية وما على الإدارة إلا إثبات ارة الجبائية، لأن المشرع يفترض في كل مكلف جبائي حأ قبل الإد
الة لما لديها من معلومات ووثائق ضد المكلف الجبائي، وفي حالة النزاع يكون قاضي الموضوع هو المقدر لح

ة والمقدمة من قبل المكلف والإدار توفر حسن النية من عدمه وفقا لمعطيات الملف والوثائق المدرجة فيه 
 الجبائية، وفي هذه الحالة يخضع قاضي الموضوع لرقابة مجلس الدولة من حيث تأسيس حكمه. 

 الخضوع لمديرية كبريات المؤسسات  –ثانيـا

                                         
 . 2011لسنة  72انظر ج ر رقم   1

 . 2012لسنة  50انظر ج ر رقم   2
 

، 03العدد  45قسايسية : المحرر الجبائي في القانون الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و السياسية، المجلد  عيسى  3
 .316، الجزائر، ص 2017سبتمبر 
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ختصاص حصر المشرع الجزائري المكلفين المستفيدين من المحرر الجبائي في المكلفين الخاضعين لإ
 327-06من المرسوم التنفيذي  03لمؤسسات وبالرجوع إلى النصوص القانونية، نجد أن المادة مديرية كبريات ا

المذكور أعلاه عدد المكلفين التابعين لاختصاص هذه المديرية وهم: الشركات البترولية والشركات الأجنبية 
في الجزائر و كذا ة مؤسسات قار الشركات الأجنبية التي ليست لها العاملة في الجزائر ومجمع الشركات و 

 24/12/2017مليار سنتيم( وفقا للقرار المؤرخ في  200مليار دينار ) اثنإالمكلفين الذين يتجاوز رقم أعمالهم 
، فهذه 1ختصاص مديرية كبريات المؤسساتإم أعمال الشركات التي تندرج ضمن والذي يحدد الحد الأدنى لرق

الجبائي دون غيرهم، أما المكلفين الخاضعين لمراكز الضرائب  الكيانات هم المسموح لها بتقديم طلب المحرر
 .والمراكز الجوارية فليس لهم الحق في تقديم طلب للحصول على المحرر الجبائي

ريات كبرية ين لمديتجاه المشرع للتفرقة بين المكلفين مردّه إلى نوعية وطبيعة المكلفين الخاضعإأعتقد أنّ 
بيرة كستراتيجي ويملكون ذمم مالية إقتصادية جزائرية ذات طابع إب أو كيانات والذي يكونون في الغالب أجان

 وكبيرة جدا، فأوجد لهم المشرع هذه المكنة القانونية حتى تبقى العلاقة جيدة بهؤلاء المكلفين.
 يهه لطلبوجتخلال  يهدف المكلف الجبائي من: الفـــرع الثاني: المحرر الجبائي كآلية لتقليل المنازعة الجبائية

ائية كبريات المؤسسات من أجل الحصول على المحرر الجبائي إلى استطلاع وجهة نظر الإدارة الجبمديرية إلى 
مة من حول معرفة الأحكام الجبائية المطبقة في وضعية ما بالنظر إلى التشريع الجبائي ساري المفعول، والحك

عادة ملية إ عقطع الطريق عن الإدارة الجبائية للقيام بأي  اللجوء إلى هذا الخيار من قبل المكلفين الجبائيين هو
كتتاب إة قبل تقويم للوضعية الجبائية المصرح بها من قبل المكلف الجبائي والتي استطلع فيها رأي الإدارة الجبائي

قبل و بائية التصريحات ومنحته محررا جبائيا في تلك المسألة أو بمعنى آخر يلجأ المكلف الجبائي إلى الإدارة الج
ضعية و كتتاب التصريحات الجبائية وتقديمها في الآجال القانونية إلى أخذ وجهة نظر المصالح الجبائية حول إ

، بائيالمدونة في المحرر الججهة نظر المصالح الجبائية كتتاب التصريح الجبائي وفق و إما، وبعد ذلك يقوم ب
لجبائية االلجوء إلى إعادة تقييم الوضعية من الظروف وفي هذه الحالة لا يجوز للإدارة الجبائية وتحت أي ظرف 

عها ستطلإستعمال حق التعسف في القانون الجبائي في المسائل التي إللمكلف ولا يجوز لها كذلك اللجوء إلى 
ئي آلية كتتاب التصريح الجبائي، ومن ثم فيكون المحرر الجباإردا واضحا وقام على أساسها بمنها لف وأخذ المك

 سساتأي نزاع محتمل بين المكلف الجبائي والمصالح الجبائية ممثلة في مديرية كبريات المؤ قطع الطريق عن ل
 .من القانون المدني 459شأنه في ذلك شأن الصلح في القواعد العامة وفقا لأحكام المادة 

ق من نطاق تطبيق المحرر الجبائي من حيث الأشخاص ونشير في الأخير إلى أن المشرع الجزائري ضيّ 
ومن حيث الموضوع، فمن حيث الأشخاص فالمحرر الجبائي هو مكنة قانونية بيد المكلفين الجبائيين التابعين 

حيث أن اللّجوء إليه لا يكون إلا من ما أشرنا من نطاقه موضوعيا كلمديرية كبريات المؤسسات كما حصر من 

                                         
 .2017لسنة  77انظر ج ر رقم   1

 



 المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية

  تيزي وزو جامعة –كلية الحقوق والعلوم السياسية 
 489-467ص ص 2023 السنة 01 العدد 18 المجلد

 

 - 486 - التصريح الجبائي بين إلتزامات المكلف و صلاحيات الإدارة  عيس ى زرقاط 
 

و من ثم فلا  أجل معرفة الأحكام الجبائية المطبقة في وضعية ما بالنظر إلى التشريع الجبائي ساري المفعول
سواء تعلقت بالمكلف في المستقبل  يأعتبر رأي الإدارة الجبائية قاعدة عامة تسري على جميع الحالات المشابهة

 .بمكلف آخرأو تعلقت 
 خاتمة

ين بالتي تربط وتخصيصا النقدية يعتبر التصريح الجبائي الوسيلة الفنية التي تعكس العلاقة المالية 
ريح ا التصية، ومن ثم كان هذالمكلفين الجبائيين والخزينة العمومية عن طريق المصالح الخارجية للإدارة الجبائ

ين بهتمام المشرع الجزائري على غرار جل التشريعات الدولية، وللحفاظ على بناء علاقة متينة وقوية إ محل 
مقابل كتتاب التصريحات الجبائية وفي الإلنية في المكلفين الجبائيين عند فترض المشرع حسن اإالطرفين فقد 

ومات، تها مع ما يتوفر لديها من معلعلى تلك التصريحات ومقارنبسط رقابتها منح المصالح الجبائية الحق في 
فين  الطر وبناء على هذه الرقابة تنشأ في الغالب المنازعة الجبائية، والتي أحاطها المشرع بحقوق وضمانات لكلا

 ستبعادإمع تغليب كفة المصالح الجبائية نتيجة مركزها القانوني الممتاز بحيث منحها حق أو مكنة اللجوء إلى 
ريق طئي عن شكلة للتعسف في استعمال القانون الجباالمقدمة من قبل المكلفين الجبائيين المأ  المستندات والوثائق

صدار جداول ضريبة جديدة على أساس الوضعية الجبائية المتوفرة لديها حول  إعادة تقويم أسس الضريبة وا 
ز ن حقيقي في المراكالمكلف الجبائي ما لم يلجأ المكلف إلى فكرة المحرر الجبائي، ومن أجل إقامة تواز 

 الجبائية، نقترح ما يلي: 

 بأن التصريح الجبائي المكتتب من قبل المكلف الجبائي صحيحيتضمن وضع نص قانوني واضح  -
 .كأصل عام

امش هو  ،يةمنح المكلفين الجبائيين المكتتبين للتصريحات المعبّرة عن الوضعية الجبائية والمالية الحقيق -
 .تدعيما لمبدأ حسن النية ضافيةو تحفيزات جبائية إ أفضلية

شراك غرف الصناعة والتجارة في تركيإتعديل تشكيلة لجنة التعسف في  -  بتهاستعمال القانون الجبائي وا 
 .بإعتبارها تمثل وجهة نظر المتعاملين الإقتصاديين

ستثناء إلمكلفين الجبائيين بدون افة اتوسيع نطاق المحرر الجبائي من حيث الأشخاص بحيث يشمل ك -
 في المكلفين الخاضعين لمديرية كبريات المؤسسات. اللجوء إليه حصرأو تفرقة بمعنى عدم 

 توسيع نطاق تطبيق المحرر الجبائي من حيث الموضوع بحيث يجوز للمكلفين الجبائيين اللّجوء وعن -
كام معرفة الأحستطلاع رأي الإدارة الجبائية حول تفسير النصوص الجبائية وعدم حصره في إطريقه إلى 

 الجبائية المطبقة على وضعية ما فقط.
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 ر:دوالمصا قائمة المراجع
Ӏ : :باللغة العربية 

  أولًا: الكتب 
 .2018، الرقابة الجبائية في الجزائر، دار الجامعة الجديدة، مصر:  أحمد فنيدس - 01
 .2008الأردن،  للنشر والتوزيع.حمود القيسي : المالية العامة و التشريع الضريبي، دار الثقافة  - 02
 .2010، الجزائر، ITCISحرزي : المدخل إلى الجباية و الضرائب، دار النشر معباس  - 03
 .2016، ، الجزائر2أنواع و إجراءات الرقابة الجبائية، ط :  منصور بن عمارة - 04
 .2018أساسيات في الضريبة، دار هومة، الجزائر،  مولود مليكاوي : - 05

  مقالات : الثانيا 
التصريح الجبائي كأداة إثبات للفصل في منازعات الوعاء الضريبي في الجزائر، :  طالبي بن عيسى - 01

جوان  ،02العدد  11مجلة دراسات وأبحاث، المجلة العربية في العلوم الإنسانية و الإجتماعية، المجلد 
 :، متاح على الرابط ، الجزائر2019

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/20/11/2/94583 

بحث مضمون حسن النية في إطار نظرية العقد، مجلة القانون و العلوم :  زيتوني فاطمة الزهراء - 02
 ، متاح على الرابط : ، الجزائر2016، جوان 04.. العدد السياسية، المجلد .

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/518/2/2/86523 

جلة مدور الإعفاءات الجبائية في تشجيع و جذب الإستثمارات الأجنبية، :  قاسم محمد عبد الله البعاج - 03
 ، متاح على الرابط :، العراق2014، 40لوم الإقتصادية، العدد كلية بغداد للع

https://iasj.net/iasj/download/15598728d4374d94  .  
 ياسية،لمحرر الجبائي في القانون الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الس: ا عيسى قسايسية 04

 ، متاح على الرابط :، الجزائر2017، سبتمبر 03العدد  54المجلد 
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/32/54/3/91476 

 ة العامة،الجزائري، المجلة الجزائرية للمالي : العدالة الضريبية في النظام الضريبيبن شعيب نصر الدين  – 05
 ، متاح على الرابط : ، الجزائر2021السنة  01العدد  11المجلد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/175/11/1/174911  
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  :نصوص القانونية ال -ثالثا 

  : النصوص التشريعية  

بقوانين المالية المعدل و المتمم ) ج ر المتعلق  02/09/2018مؤرخ في   15-18عضوي رقم قانون  .1
و التعديل منشور في ج ر رقم  2018لسنة  62مع إستدراك منشور في ج ر رقم  2018لسنة  53رقم 
 (  2019لسنة  78

 قانون الإجراءات الجبائية .2
 متمم .معدل و  ،تضمن القانون المدنيي ، 26/09/1975مؤرخ في  58-75 رقم أمر  .3
 .تضمن قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلةي 09/12/1976مؤرخ في  101-76 رقم أمر .4

  .تضمن قانون التسجيلي  09/12/1976المؤرخ في  76/105أمر متمم  و   لدمع
  .تضمن قانون التسجيلي  09/12/1976المؤرخ في  76/105أمر  .5
 .14ج ر رقم   ، بتنظيم مهنة الموثقتعلق ي 20/02/2006مؤرخ في  02-06 رقم قانون  .6
تعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات ي 29/06/2010المؤرخ في  01-10 رقم قانون  .7

  .42ج ر رقم  ،والمحاسب المعتمد 
 .72ج ر رقم  ، 2012تضمن قانون المالية لسنة ي 28/12/2011في مؤرخ  16-11لقانون رقم  .8

 النصوص التنظيمية: 

تضمن تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية ي 18/09/2006مؤرخ في  327-06مرسوم التنفيذي  .1
 . 59ج ر عدد  وصلاحياتها المعدل والمتمم

 .50ج ر رقم  ، تعلق بالمحرر الجبائيي 08/09/2012مؤرخ في  334-12مرسوم تنفيذي  .2
تسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي يم و يحدد كيفيات تنظ،  06/02/2013مؤرخ في  84-13مرسوم تنفيذي  .3

ة البنكيلتشريعات و التنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية و أعمال الغش و مرتكبي المخالفات الخطيرة ل
  . 09ج ر رقم  ،متمم دل و مع ،كذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركةوالمالية و 

قم ر  المتعلق بتنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية 15/06/2021مؤرخ في  252-21مرسوم تنفيذي رقم  .4
47 . 

ا كيفيات يحدد مفهوم فعل إعداد الفواتير المزورة أو فواتير المجاملة وكذ 01/08/2013مؤرخ في  قرار وزاري  .5
 .30ج ر رقم  ،تطبيق العقوبات المقررة عليها

لرقم أعمال الشركات التي تندرج ضمن إختصاص  يحدد الحد الأدنى ، 24/12/2017قرار وزاري مؤرخ في  .6
  77ج ر رقم  ،مديرية كبريات المؤسسات
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 قائمة المراجع باللغة الفرنسية:

- Neslihan KARATAS DURMUS, L’abus de droit dans la fiscalité de 

l’entreprise : approche comparée France/Turquie, Revue gestion et finance 

publiques, N 3/4 Mrs-Avril 2015, voir le lien  https://archives-

gfp.revuesonline.com/gratuit/GFP90_3-4_20_Karatas.pdf 

 

 

 

 


